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  :الملخص

- 18تتناول هذه الدراسة بالشرح والتحلیل ما استحدث من نصوص تشریعیة في تقنین الصحة رقم       

حمایة الصحة وترقیتها الملغى، فغني عن البیان أن ومقارنتها بما كان علیه الوضع في قانون 11

الأعمال الطبیة الماسة بجسم الإنسان أثارت ولا تزال تثیر جدلا قانونیا دینیا وطبیا، خاصة مع التقدم 

العلمي والتقني الذي یشهده العالم الیوم سواء على مستوى طبیعة العمل الطبي أو الوسائل المستخدمة 

لتنظیم مختلف هذه المستجدات، فتكون هذه الدراسة بمثابة تسلیط الضوء المشرعللعلاج، من هنا یتدخل

  .على ما استحدثه المشرع الجزائري في قانون الصحة الجدید مع تسجیل النقائص التي لم یتناولها بالتقنین

.المریض، قانون الصحة، التقنین الجدید، المشرع:الكلمات المفتاحیة

  

Abstract:

This study deals with the analysis and comparison of the legislative texts 
contained in the Health Law No. 18-11 under the Health Protection and 
Promotion Act. It goes without saying that the medical work of the human body 
has aroused and continues to raise legal and medical controversy, especially 
with the scientific progress witnessed by the world today. In this regard, the 
legislator intervenes in organizing the various developments. This study will 
shed light on what the Algerian legislator introduced in the new health law, with 
the recording of the shortcomings that he did not address by rationing.

key words: The patient, the law of health, the new, the legislator.
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  المقدمة

لا تعتبر الصحة تاج على رؤوس الأصحاء فحسب، بل في أقلام المشرعین وعلى ألسنة الفقهاء 

وفي ضمائر القضاة، ولما كانت الصحة أهم ما یصبو إلیه الإنسان منذ الأزل، عنیت مختلف القوانین بها 

.من خلال إفراد نصوص تشریعیة واجبة التنفیذ والنفاذ

05- 85إن الحركة التشریعیة المتعلقة بقوانین الصحة في الجزائر، بدأت مع قانون الصحة رقم 

ثم طرأت 276-92قیتها ثم تلته مدونة أخلاقیات مهنة الطب بالقانون رقم المتضمن حمایة الصحة وتر 

لكن   2008مجموعة تعدیلات على قانون حمایة الصحة وترقیتها لسنوات متلاحقة كان آخرها سنة 

التعدیلات في حقیقة الأمر لم تكرس لحمایة إرادة المریض فیما یتعلق بالمستجدات التي یشهدها العالم في 

لصحة على المستویین الطبي والقانوني، خاصة ما تعلق منها بمسائل الموافقة على الإجهاض میدان ا

الطبي المبرر، وعملیات التلقیح الاصطناعي والمساعدة الطبیة على الإنجاب مرورا بإشكالیة التجارب 

القانون رقم الطبیة على جسم المریض، وصولا إلى العلاج بالخلایا الجذعیة، لیستحدث المشرع الجزائري 

، والذي نحاول من خلال هذه الدراسة أن 2018جویلیة 02المتعلق بالصحة الصادر بتاریخ 11- 18

نبین ما الجدید الذي جاء به هذا القانون مقارنة بالقانون السابق، وتبیین النقائص التي لم ینظمها من 

فیكون لزاما على النصوص القانونیة أن الناحیة القانونیة، خاصة وأن التقدم العلمي یسیر بوتیرة متسارعة،

  .تواكب النهوض الطبیة التي یشهدها العلم والعالم الیوم

وتبرز أهمیة الدراسة من وجهین، وجه فني یتعلق بموضوع حمایة صحة المریض خاصة في ظل 

ا الجذعیة، التجارب الطبیة والتصرفات الطبیة المستحدثة منها القتل بدافع الشفقة ومسالة العلاج بالخلای

والتي تستدعي مواكبة تشریعیة لها، ووجه أكادیمي یتمثل في عقد مقارنة بین القانون التقنین السابق وما 

  . أتى بتنظیمه التشریع الجدید، مقارنة مع ما هو معمول به في بعض تشریعات الصحة الأجنبیة

كیف عالج المشرع الجزائري: همن هنا تكون إشكالیة هذه الدراسة عبارة عن تساؤل تحلیلي مناط

المتعلق بالصحة ؟ والتي تندرج منها عدة 11-18على ضوء القانون رقم المستحدث من الأعمال الطبیة

  :تساؤلات فرعیة، أذكر منها

  ما الجدید الذي جاء به القانون المتعلق بالصحة من حیث التنظیم القانوني؟- 

لمتعلق بالصحة مقارنة مع ما هو مكرس في النظم ما هي النقائص التي تسجل على القانون ا- 

  القانونیة المقارنة؟

إلى أي مدى نجح المشرع الجزائري من خلال قانون الصحة الجدید في بسط الحمایة القانونیة - 

  اللازمة على صحة المریض؟  
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للنصوص وتعتمد الدراسة على المنهجین التحلیلي المقارن، المنهج التحلیلي من خلال شرح وتدلیل 

القانونیة ذات الصلة، والمنهج المقارن لبیان ما استحدث في ظل التقنین الجدید ومقارعة نصوصه 

  .بنصوص تشریعیة أخرى

  :ولمعالجة هذه الإشكالیة المحوریة أقترح الخطة المنهجیة الثنائیة التالیة

  المریضمستجدات التنظیم القانوني لبعض الأعمال الطبیة الماسة بجسم: الأولحورالم

  المستحدث فیما یتعلق بصحة المرأة: أولا

  المستحدث فیما یخص الأسالیب العلاجیة: ثانیا

  قصور التنظیم التشریعي لبعض الأعمال الطبیة الماسة بجسد المریض: الثانيحورالم

  عدم تجسید نظریة الموافقة المستنیرة بنصوص منفردة: أولا

  غیاب تقنین بعض الأعمال الطبیة: ثانیا

  مستجدات التنظیم القانوني لبعض الأعمال الطبیة الماسة بجسم المریض:الأولمحورال

كانت الأعمال الطبیة العادیة منها والجراحیة الماسة ببدن الإنسان في ظل قانون حمایة الصحة 

متحفظة إلى حد بعید سواء ما تعلق -وهو أول قانون شرع لحمایة صحة المواطن الجزائري–وترقیتها 

نها بطبیعة الأعمال الطبیة في حد ذاتها أو ما تعلق منها بالوسائل المستعملة للعلاج، من حیث وجودها م

وشرعیتها، وعلیه كانت المرأة مثلا مسموح لها بالإجهاض لكن في أطر ضیقة جدا ولمبرر واحد كما أن 

بق على التلقیح الوسائل المستعملة للإنجاب كانت محل جدل فلم ینص المشرع ضمن القانون السا

الاصطناعي، كما أن التجارب الطبیة كانت متاحة قس شقها العلاجي دون العلمي البحثي، بل إن الثورة 

الطبیة التي یعرفها الطب حالیا وهو العلاج بالخلایا الجذعیة لم یكن مقننا ولول بمادة واحدة، لیأتي 

  . ویمس هذه النقاط من حیث النص علیها11- 18القانون رقم 

  المستحدث فیما یتعلق بصحة المرأة: أولا

فیما یخص حمایة صحة المرأة وهو ما یتعلق 11- 18قبل الحدیث عن ما جاء به القانون رقم 

، لابد من التذكیر بالمراد بهما ومن الإجهاض المبررو المساعدة الطبیة على الإنجابأساسا بجانبین اثنین

  .المتعلق بالصحة11- 18م ثم ما استحدثه المشرع من خلال القانون رق

أرقت لفترة طویلة مسألة الإنجاب المرأة المتزوجة بل حتى : المساعدة الطبیة على الإنجاب/ 1

الزوج خاصة عندما یتعلق السبب بمشكل طبي على مستوى الجهاز التناسلي للمرأة، فأباحت مختلف 

المتعلق 05- 85في ظل القانون رقم النظم القانونیة مسألة التلقیح الاصطناعي، وهو ما یلاحظ غیابه 

بحمایة الصحة وترقیتها، فما المراد بالتلقیح الاصطناعي وكیف نظمه المشرع الجزائري على ضوء أحكام 

عدة عملیات مختلفة '' : یعرف التلقیح الاصطناعي بأنه، المتضمن قانون الصحة11-18القانون رقم 

، وهناك من 1''بغیر طریق الاتصال الجنسي الطبیعيیتم بموجبها إخصاب البویضة بحیوان منوي وذلك
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عملیة طبیة معقدة یتم فیها تلقیح بویضة الزوجة بماء زوجها في ظل علاقة زوجیة قائمة '' :عرفه بأنه

سواء تم هذا الالتقاء داخل رحم الزوجة أو تم خارجها ثم أعیدت البویضة الأمشاج إلى الرحم بعد 

فالتلقیح الاصطناعي هو 2''لذي لم یتیسر لهما انجابه بالطریق الطبیعي تخصیبها بغرض إنجاب الولد ا

الجمع بین خلیة جنسیة ذكریة وخلیة جنسیة أنثویة بغیر الطریق الطبیعي برعایة طبیب مختص قصد 

  .الإنجاب

  :وقد مر التلقیح الاصطناعي بمراحل تطور متلاحقة

ث كانت القبائل العربیة تلقح خیولها من نطف جنسیة فقد عرفه العرب منذ القرن الرابع عشر میلادي، حی

  .3تحصل علیها من حصان أصیل

حیث قام به الكاهن الإیطالي لازارد سبالانزا على 1880أما في أوروبا فقد كانت البدایة سنة 

كلب فكانت البحوث تقوم على أساس نقل حیوانات منویة إلى الأنثى بغیر الطریق التقلیدي، وهو ما نجح 

.4لى مختلف الحیواناتع

نجح مجموعة علماء في تجمید حیوانات منویة للثیران في درجة تسع وسبعین 1950سنة 

.5تحت الصفر ونقلها للأبقار لاحقا

بدأ الدكتور الإیطالي دانیال بتروشي أبحاثه من خلال إیجاد حل لمشاكل العقم 1958سنة 

یادة خاصة ببولونیا من تلقیح بویضة بالسائل المنوي في نتیجة انسداد قناة فالوب، وبعدها استطاع في ع

.6وعاء خاص بمثابة رحم صناعي لفترة قصیرة من الزمن

قام الدكتور ماك شانغ في ولایة بوسطن الامریكیة من إجراء عملیة تلقیح على 1959سنة 

.7فئران وسجلت ولادة أول فأر

بویضة بنطفة خارج الرحم، حیث تمكن الطبیب الإیطالي دولتي من تخصیب 1966سنة 

.8عاش ذاك الجنین تسعة وخمسین یوما في المخبر

توصل الطبیبان ستبتو و إدواردز من تلقیح بویضة السیدة لیزلي براون بمني 1977سنة 

.9زوجها وتم الحمل والولادة طبیعیا فكانت ولادة أول طفلة أنبوب سمیت لویس براون

.10امرأة متبرعة ثم نقل الجنین إلى رحم الزوجةتلقیح خارجي لبویضة 1983سنة 

.11ولادة أول طفلة أسترالیة تسمى زوي من جنین مخصب مجمد1984سنة 

وبعدها انتشرت التجارب في الكثیر من الدول وفي مستشفیات العالم بما في ذلك الدول 

  :هناك تلقیح اصطناعي داخلي وتلقیح اصطناعي خارجي، و الإسلامیة

  :، وله صورتین12یقصد به إخصاب بالسائل المنوي للرجل داخل رحم المرأة: طناعي الداخليالتلقیح الاص

هو التلقیح عن طریق نقل الحیوان المنوي للزوج : 13التلقیح الاصطناعي الداخلي بین الزوجین- 

.إلى زوجته ویمكن تشبیهه بالتلقیح الناتج عن الجماع الطبیعي بین الزوجین
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وهو التلقیح بإدخال ماء رجل إلى بوق رحم امرأة : خلي بتدخل الغیرالتلقیح الاصطناعي الدا- 

.أجنبیة عنه قد تكون زوجة أو أرملة رجل آخر، أو بكرا أو مطلقة صاحب السائل المنوي نفسه

یراد به تلقیح بویضة المرأة بماء الذكر خارج جهازها التناسلي وبعد : 14التلقیح الاصطناعي الخارجي

:ضات الملقحة إلى رحم المرأة، وله صورتینالتلقیح تعاد البوی

وهو أن یسحب الحیوان المنوي للزوج وبویضة : التلقیح الاصطناعي الخارجي بین الزوجین- 

.الزوجة ویتم التلقیح خارجیا، ثم تزرع البویضة الملقحة في رحم الزوجة

یربط بین ویكون في حالة عدم وجود عقد زواج: التلقیح الاصطناعي الخارجي بتدخل الغیر- 

.الرجل صاحب الحیوان المنوي والزوجة صاحبة المبیض

11- 18وقد عالج المشرع الجزائري مسألة التلقیح الاصطناعي في ظل قانون الصحة رقم 

بنصوص تشریعیة مستحدثة، في حین أنه قبل ذلك لك تكون هناك معالجة له سوى من قبل نصوص 

.متفرقة من قانون الأسرة الجزائري

كان المشرع الجزائري من خلال القانون : 02- 05وقف المشرع الجزائري قبل التعدیل بالأمر رقم م      

یعتبر أن الزواج هو الوسیلة الطبیعیة والوحیدة للإنجاب، 15المتضمن قانون الأسرة الجزائري11-84رقم 

ب بناء فقط على منه على مسألة ثبوت النس41و40بحسب نص المادة الرابعة منه، و تكلمت المادتین 

یثبت النسب بالزواج الصحیح أو بالإقرار '' : على أنه40/01وجود تلك الرابطة الزوجیة، فتنص المادة 

من هذا القانون 34و33و32أو بالبینة أو بنكاح الشبهة أو بكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیا وأمكن '' : من ذات القانون على أنه41في حین تنص المادة '' 

  .، وعلیه یبقى الزواج الوسیلة الوحیدة للإنجاب حسب قانون الأسرة الجزائري''الاتصال ولم ینفه بالطرق الشرعیة 

المتضمن 02- 05بالرجوع إلى الأمر رقم : 02- 05موقف المشرع الجزائري بعد التعدیل بالأمر رقم      

، أجد أن المشرع الجزائري لم یحدد طریقا واحدا للإنجاب، لكن الأمر 16لأسرة الجزائريتعدیل قانون ا

فیلاحظ '' أمكن الاتصال '' من قانون الأسرة الجزائري التي أوردت عبارة 41یتطلب إعادة قراءة المادة 

وسائل عدم اشتراط المشرع حدوث الاتصال الجنسي المباشر بین الزوجین، بمعنى لا تمنع من وجود 

أخرى للحمل كالتلقیح الاصطناعي مثلا طالما أن الأمر تم في إطار عقد زواج صحیح، وهو ما تم فعلا 

یجوز للزوجین اللجوء إلى '' : منه على أنه45، حیث تنص المادة 2005من خلال تعدیلات سنة 

لمادة من غموض ، مما یعني مشروعیة التلقیح الاصطناعي رغم ما یكتنف هذه ا''التلقیح الاصطناعي 

  .سواء ما تعلق منها بشروط ذلك وضوابطه وحالاته

تناول المشرع هذه المسألة في : 11-18موقف المشرع الجزائري بالاستناد إلى قانون الصحة رقم 

... '' : منه على أنه370من القانون السالف الذكر، حیث تنص المادة 376إلى 370المواد من 

اب هي نشاط طبي یسمح بالإنجاب خارج المسار الطبیعي في حالة العقم المساعدة الطبیة على الإنج
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تخصص المساعدة الطبیة على الأنجاب حصریا '' : شروط ذلك371، لتضیف المادة ''المؤكد طبیا 

للاستجابة لطلب یعبر عنه رجل وامرأة في سن الإنجاب على قید الحیاة، یشكلان زوجا مرتبطا قانونا، 

ؤكد طبیا، ویوافقان على النقل أو التخصیب الاصطناعي ولا یمكن اللجوء فیها  إلا یعانیان من عقم م

  .''للحیوانات المنویة للزوج وبویضة الزوجة، دون سواهما مع استبعاد كل شخص آخر

لفظ محتویات الرحم الحامل قبل إتمام فترة الحمل 17یعرف الإجهاض بأنه: الإجهاض المبرر/ 2

أي قبل قابلیة الجنین للحیاة –إفراغ محتویات الرحم حتى الشهر السادس الرحمي ویتساوى في ذلك إذا تم

فیعبر عنه بأنه إجهاض عادة أو إذا تم إفراغه بالولادة المبكرة، وبالتالي فإن الإجهاض من الناحیة –

.اةالقانونیة یشمل لفظ محتویات رحم الجنین الغیر قابل للحیاة أو ولادة مبكرة لجنین قابل للحی

فیتحقق الإجهاض في أحد الصورتین، الأولى تتمثل في إعدام الجنین داخل الرحم والثانیة تتمثل 

  .18في إخراجه منه قبل الموعد الطبیعي للولادة، وفي كلتا الحالتین یتحقق إنهاء الحمل قبل الأوان

وبین الإجهاض لكن لابد من التفرقة مقدما بین الإجهاض بمعنى القانون الجنائي الموجب للعقاب 

  .الطبي المبرر، ثم ذكر حالات الإجهاض المبرر

من قانون 313إلى 304الإجهاض الجنائي هو الفعل المنصوص والمعاقب علیه بالمواد من 

  :، وهي19العقوبات الجزائري، بحیث تأخذ جریمة الإجهاض ثلاثة صور

ات الجزائري بحیث یتعلق الأمر من قانون العقوب309إجهاض المرأة نفسها، وهو ما تناولته المادة 

بالمرأة التي تجهض نفسها عمدا أو تحاول ذلك أو توافق على استعمال الطرق التي أرشدت إلیها أو 

  .أعطیت لهذا الغرض

من قانون العقوبات الجزائري، وهو یتعلق 304إجهاض المرأة من قبل الغیر، وهو ما تناولته المادة 

.ترض حملها سواء وافقت على ذلك أو لم توافقبكل من أجهض امرأة حاملا أو مف

.من قانون العقوبات الجزائري310التحریض على الإجهاض وهو ما تناولته المادة 

كما یراد بالقصد الجنائي أن یحصل الإجهاض أو أن یشرع فیه عمدا، فلا یرتكب هذه الجریمة 

نصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب من تسبب بخطئه في إجهاض امرأة حامل، فیكون القصد الجنائي با

.الجریمة بعناصرها المحددة قانونا

أما المقصود بالإجهاض الطبي المبرر، فهو إفراغ محتویات رحم المرأة الحامل بالتدخل الجراحي 

  .20وبمعرفة أخصائي إنقاذا لحیاة الأم، إذا تبین أن استمرار الحمل یؤدي إلى خطورة على حیاتها

یعتبر الإجهاض لأسباب طبیة الإجهاض الذي لا یعد القیام بإجرائه إذا اتصل : یةالإجهاض لأسباب طب

بأهل الطب أي جریمة طالما توافرت فیه الشروط اللازمة لذلك، ویرجع ذلك لكون أساسه هو تحقیق 

الغرض العلاجي الذي تطلبته الظروف الصحیة للمرأة الحامل، بحیث یجرى لإنقاذ المرأة الحامل من 

محتمل، ومثاله حالات النزیف الرحمي الشدید أو حالة القیئ الناتج عن تسمم خطیر قق أو موت مح



  مخلوف هشام                                         ئصبین المستجدات والنقاالمتعلق بالصحة11-18قراءة في القانون رقم   

72

یستوجب سرعة إخلاء الرحم من المتحملات الموجودة فیه وكذلك للتخلص من حالة تهدد حیاة المرأة إذا 

ما ثبت استمر الحمل، كما في حالات التهاب الكلى المزمن أو أمراض القلب أو صغر سن الحامل، إذا 

طبیا أنها لا تستطیع ذلك لصغرها، ویدخل ضمنها أیضا سوء الحالة النفسیة للحامل بسبب حملها لدرجة 

  .21إمكانیة إقدامها على الانتحار أو إحداث إصابات جسیمة بنفسها

هناك من یطلق علیه تسمیة الإجهاض دفعا للعار، وهو ما یتوافر إذا كان : الإجهاض لأسباب أخلاقیة

مرة اغتصاب یقع على المرأة أو مواقعة المجنونة أو المخدرة أو تلقیح اصطناعي أجري لها دون الحمل ث

  .22موافقتها علیه

یقصد به التخلص من الجنین خوفا من أن یرتب مجیئه خللا في : الإجهاض لأسباب اقتصادیة واجتماعیة

باعتبار أن الأسرة دخلها ضعیف الحیاة الاقتصادیة للأسرة، مما یؤثر في الوضع الاجتماعي لها، سواء 

  .جدا وتعیش حالة من العسر الاقتصادي أو بسبب كثرة الأبناء لدى الأسرة الواحدة ویكون الدخل ضعیفا

عندما تكون صحة المرأة الحامل مهددة بخطر جسیم یهدد بقاءها أو : الإجهاض على أساس الضرورة

ض، وهي ما تعرف بحالة الضرورة، حیث یلاحظ یفتك بجسمها فإن أغلب التشریعات تبیح عملیة الإجها

أن الإجهاض في حالة الضرورة یقترب من الإجهاض الطبي ولكنه یختلف عنه في أنه یجریه أي شخص 

كان، ومن ثم فلا یشترط أن یجریه طبیب، كما لا یشترط أن توافق المرأة الحامل علیه، عكس الإجهاض 

  .ت في العالم ومنها القانون الجزائريالطبي، وقد اتبع هذا النهج أغلب التشریعا

بالرجوع إلى القانون الجزائري أجده تناول مسألة إجهاض المرأة للضرورة في موضعین موضع في 

  .قانون العقوبات وموضع في قانون الصحة

كان أوسع من قانون 2018جویلیة 02المؤرخ في 18/11تجدر الإشارة إلى قانون الصحة رقم 

ص الإجهاض حیث أضاف إلى ضرورة إنقاذ حیاة الأم الحفاظ على توازنها العقوبات في ترخی

الفیزیولوجي والعقلي المهدد بالخطر، فهي عبارة مطاطة تستوعب حالات متعددة یصعب حصرها، لكن 

  عملا بقاعدة الخاص یقید العام فإن قانون الصحة هو الذي یطبق على الإجهاض فما ینص علیه یا ترى؟

نجده تناول مسألة الإجهاض ضمن القسم الأول من الفصل 2018نون الصحة لسنة بالرجوع إلى قا

  . منه83إلى 69بالمواد من '' حمایة صحة الأم والطفل '' الثالث الوارد في الباب الأول تحت عنوان 

یهدف الإیقاف العلاجي للحمل إلى حمایة صحة الأم '' : من قانون الصحة على أنه77فتنص المادة 

من 78، لتضیف المادة ''ا تكون حیاتها أو توازنها النفسي والعقلي مهددین بخطر بسبب الحمل عندم

  .''لا یمكن إجراء الإیقاف العلاجي للحمل إلا في المؤسسات العمومیة الاستشفائیة '' : نفس القانون أنه

للإجهاض، كما أنه وسع فألاحظ أن المشرع بدایة أفرد المواد السالفة الذكر للنص على الإطار القانوني

من أسبابه بالخطر الذي یهدد إما حیاة الأم أو یهدد توازنها النفسي أو العقلي، لكنه شدد في مكان 

  .ممارسته وجعله یتم فقط على مستوى المؤسسات العمومیة الاستشفائیة
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  المستحدث فیما یخص الأسالیب العلاجیة: ثانیا

الوسائل العلاجیة بنصوص تشریعیة مستقلة وبشيء المتعلق بالصحة 11-18خص القانون رقم 

  .، ونص خاص للعلاج بالخلایا الجذعیة)الطبیة(من التوسع، ویتعلق الأمر بالتجارب العیادیة 

التدخل في مجرى الظواهر للكشف عن '' : تعرف التجربة الطبیة بكونها:''العیادیة '' التجارب الطبیة / 1

، 23''ه وهي ما یعمل أو لا لتلافي النقص في الشيء وإصلاحه فرض من الفروض أو التحقق من صحت

ذلك البحث المباشر وفقا للقواعد والأصول الطبیة العلمیة، یخضع بمقتضاه '' : وهناك من عرفها بأنها

الكائن الإنساني لطرق وأسالیب جدیدة سواء لضرورة تملیها حالته أو دونها وسواء في مجال الوقایة من 

، وتنقسم التجارب الطبیة بحسب الغایة 24''لاج، ولو مثل ذلك تدخلا في الحیاة الخاصة الأمراض أو الع

یعود الأساس القانوني للقیام بالتجارب، و التي تبتغیها إلى تجارب طبیة علاجیة وتجارب طبیة غیر علاجیة

  ):منها18المادة (وإلى مدونة أخلاقیات مهنة الطب ) منه378المادة (الطبیة إلى قانون الصحة 

من هذا القانون 378أجد أن المادة 2018المعدل سنة 11- 18بالرجوع إلى قانون الصحة رقم 

یجب أن تراعي الدراسات العیادیة وجوبا المبادئ الأخلاقیة والعلمیة والأخلاقیات '' : تنص على أنه

لا یمكن إجراء '' : أنهمن ذات القانون386، كما تنص المادة ''والأدبیات التي تحكم الممارسة الطبیة 

الدراسات العیادیة إلا إذا عبر الأشخاص المستعدون للخضوع للدراسة العیادیة أو عند تعذر ذلك ممثلوهم 

  .''الشرعیون عن موافقتهم الحرة والصریحة والمستنیرة كتابیا 

لا ' ': من مدونة أخلاقیات مهنة الطب الجزائریة نجدها تنص على أنه18وبقراءة نص المادة 

یجوز النظر في استعمال علاج جدید للمریض إلا بعد إجراء دراسات بیولوجیة ملائمة تحت رقابة صارمة 

  .''... وبعد التأكد من أن هذا العلاج یعود بفائدة مباشرة على المریض 

من خلال النصین السابقین یتبین أن المشرع الجزائري یبیح القیام بالتجارب الطبیة سواء كانت 

:  25، لكن وفق شروط معینة- غیر علاجیة –علاجیة أو تجارب علمیة تجارب

وجوب موافقة الشخص الخاضع للتجریب، بعد تبصیره بالمخاطر والنتائج المترتبة على التجربة، - 

من قانون 386/03حسب نص المادة (مع إمكانیة الرجوع في أي مرحلة متى أراد ذلك 

  ).الصحة

من مدونة 18و17حسب المادة (شخص الخاضع للتجربة وجوب الحرص على صحة وحیاة ال- 

).أخلاقیات مهنة الطب

وجوب موافقة المجلس الوطني لأخلاقیات العلوم الطبیة بحسب الضوابط القانونیة والعلمیة - 

.)من قانون الصحة383حسب المادة (والأخلاقیة المعمول بها 

امته الآدمیة، فلا تكون التجربة إلا وجوب احترام الكیان الجسدي للشخص الخاضع للتجریب وكر - 

).من قانون الصحة378حسب المادة (لتحقیق مصلحة علاجیة له أو للأغراض العلمیة 

.وجوب توفر الشروط الأمنیة لسلامة الشخص الخاضع للتجربة بدنیا وعقلیا ونفسیا- 
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عرفت الخلایا الجذعیة بمصطلحات أخرى كالخلایا الجذریة أو الخلایا :العلاج بالخلایا الجذعیة/ 2

وهي عبارة عن خلایا منشئیة تتكون منها أعضاء الجسم المختلفة Stem Cells'' خلایا المنشأ''الأصلیة 

، 26أثناء التطور الجنیني وهي موجودة في مختلف أعضاء الجسم لإعادة تنشیط وتجدید الخلایا المصابة

  .لایا هي خلایا بدائیة تتمكن من النمو والتغیر لتُكون أنسجة جدیدةوهذه الخ

عندما تعرف العلماء على نوعین من 1960وقد اكتشف الأطباء الخلایا الجذعیة منذ سنة 

  :27الخلایا الجذعیة

  .الخلایا الجذعیة المكونة للدم التي تقوم بتكوین كل أنماط الخلایا الدمویة للجسم

التي تقوم بتولید العظم والغضروف والخلایا الدهنیة والأنسجة الضامة اللیفیة خلایا نخاع العظم 

وتوجد لدى البالغ في منطقة خاصة في النسیج وتبقى هامدة غیر منقسمة عدة سنوات حتى تنشط بمرض 

. أو خلل نسیجي

أما عن مصادر الخلایا الجذعیة فهي متعددة، إما من الأجنة المجهضة أو من المشیمة ومن

الحبل السري أو من الأجنة المستنسخة، وكذلك من الأنسجة البالغة، ولأنني تناولت الحدیث على مدى 

مشروعیة المساس بخلایا الأجنة والمشیمة سواء في عنصر الإجهاض العلاجي أو التلقیح الاصطناعي 

.لیس الأجنةوالاستنساخ البشري فأركز هنا على الخلایا الجذعیة التي تخص الأشخاص المولودین و 

  .والمقصود بالخلایا الجذعیة البالغة الخلایا الموجودة في الأنسجة التي سبق وأن اختصت كالعظام والدم

فإجمالا یمكن القول أن الخلایا الجذعیة البالغة تؤخذ من النخاع العظمي بمعنى من نفس العظم كعظمة 

  .تصفیتهالحوض أو الصدر، وكذلك من الدم بعد أخذ كمیات كبیرة منه و 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد أجاز استعمال الخلایا الجذعیة المأخوذة من الدم 

یسمح بنزع الخلایا الجذعیة المكونة للدم '' : بنصها أنه361/02بالنسبة للقصر وذلك من خلال المادة 

ین أو الممثل الشرعي له، ، لكن ربطها المشرع بموافقة الأبو ''من متبرع قاصر فقط لصالح أخ أو أخت 

ویقتضي هذا النزع في جمیع الحالات الموافقة ... '' : أنه361حیث تنص الفقرة الثالثة من المادة 

05- 85، وهو ما لم یكن مقننا من قبل في ظل القانون رقم ''المستنیرة لكلا الأبوین أو ممثلهم الشرعي

  .المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها

  صور التنظیم التشریعي لبعض الأعمال الطبیة الماسة بجسد المریضق: الثانيلمحورا

یجد فیه قصور في التناول التشریعي إما لعدم تجسدي 11-18إن الدارس لقانون الصحة رقم 

نظریة الموافقة المستنیرة والمعروفة قانونا وطبا حول العالم أجمع، وإما لغیاب تقنین بعض الأعمال الطبیة 

  .التجمیل والتحول الجنسيمن قبیل عملیات 
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  عدم تجسید نظریة الموافقة المستنیرة بنصوص منفردة: أولا

الاتجاه تدریجیا نحو اعتراف مجتمعي أكثر منه طبي بمبدأ 20التطور الفقهي والقانوني في القرن الـ أدى 

رنسیة القرار أصدرت محكمة النقض الف1936الاستقلالیة والحریة الذاتیة في القبول من عدمه، ففي سنة 

  .الذي مازالت تؤسس علیه العلاقة التعاقدیة بین الطبیب والمریضMercier28هالشهیر مارسیی

یجب علیه أن الاستشفائيالطبیب الجراح '' : الذي أكد بأن1942سنة Teyssier29ثم تلاه قرار تیسیي 

.''یحصل على موافقة المریض قبل إجراء التدخل الطبي 

.فیما بعد في مجال التجارب الطبیة من خلال محاكمة النازیین في نورنبرغ الألمانیةوكرست هذه المبادئ

وقد ظهرت فكرة الموافقة المستنیرة كما نعرفها في وقتنا الحاضر أول مرة في الولایات المتحدة 

أو الموافقة المتبصرة نتیجة لمحاكمة تمت '' informed consent''تحت مصطلح 1947الأمریكیة سنة 

  .، ومنه صدر أول تقنین لأخلاقیات الطب بنفس السنة30في كالیفورنیا

سنة بعد ذلك، حتى یعترف الأطباء بضرورة توافر الموافقة الشخصیة للمریض 30لیتطلب الأمر 

.وإلزامیة إعلامه مسبقا كشرط أساسي في التدخل الطبي على جسم المریض

نصوص التشریعیة من خلال قانون هیریات سیریكلا وقد قنن مبدأ الموافقة المستنیرة أول مرة في ال

، ثم في قانون أخلاقیات الطب 199432، وبعد ذلك في القانون المدني الفرنسي لسنة 198831سنة 

  .199533الفرنسي لسنة 

، 200234من قانون الصحة العامة الفرنسي لسنة 4- 1111وهو ما تم تأكیده من خلال المادة 

. توفر الموافقة المسبقة للمریض قبل أي عمل طبيحیث توجب هذه المادة إلزامیة

المؤرخ 85/05من خلال صدور القانون رقم 1985أما في التشریع الجزائري فیعود ذلك إلى سنة 

18/11والقانون رقم 31/07/1990المؤرخ في 90/17المتمم والمكمل بالقانون 16/02/1986في 

وما بعدها، إلا أن 343، من خلال المواد 35لصحةالمتضمن قانون ا2018جویلیة 02المؤرخ في 

الأمر الملاحظ عدم إفراد المشرع لنصوص تشریعیة ولا لتقنین خاص یوضح ویحدد النظام القانوني 

  .لمضمون الموافقة المستنیرة وكیفیتها وجزاء الإخلال بها

  غیاب تقنین بعض الأعمال الطبیة: ثانیا

وص القانونیة المنظمة لعملیات الجراحة التجمیلیة ولا إلى ما یجب التنبیه إلیه أیضا غیاب النص

عملیات التحول الجنسي، رغم أن أغلب قوانین العالم تعمل بهما، بل إن القضاء التونسي قد أخذ بالأمر 

  .المنصرم2018في سبتمبر 

لق هناك خلط بین عدة مفاهیم للدلالة على الجراحة التجمیلیة، سواء ما تع:عملیات التجمیل/ 1

  .بمصطلح الجراحة البلاستیكیة أو الجراحة التجمیلیة في حد ذاته

  :La Chirurgie Plastique Reconstructriceالجراحة البلاستیكیة التقویمیة   -أ



  مخلوف هشام                                         ئصبین المستجدات والنقاالمتعلق بالصحة11-18قراءة في القانون رقم   

76

وهناك من یعرفها 36هناك من یسمي الجراحة البلاستیكیة بأنها الجراحة التقویمیة أو جراحة التشوهات

إصلاح الأعضاء أو إحلال أعضاء محل أخرى فقدت أو نتیجة عیوب الجراحة التي تهدف إلى'' : بأنها

، ویكون التدخل الجراحي في هذه الحالة ضروریا لإزالة العیب و التشوه البدني 37''خلقیة ولد بها الإنسان 

.38سواء كان في صورة نقص أو تلف أو تشوه

  :La Chirurgie Esthétiqueالجراحة التجمیلیة -ب   

جراحة تجرى لتحسین منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة أو '' : التجمیلیة بأنهاتعرف الجراحة 

الجراحة التي لا '' : ، في حین هناك من عرفها بأنها39''وظیفته إذا ما طرأ علیه نقص أو تلف أو تشوه 

یكون الغرض منها علاج مرض عن طریق التدخل الجراحي بل إزالة تشویه حدث في جسم المریض بفعل 

  . 40''سب أو خلقي مكت

كما یدق التمییز في الجراحة التجمیلیة بین نوعین اثنین، نوع له جانب علاجي ویقترب جدا من 

الجراحة البلاستیكیة وهو ما یعرف بالجراحة الترمیمیة ونوع آخر له غرض جمالي بحت، وهو ما یعرف 

  :بالجراحة التحسینیة

إما عیوب ناشئة هي أحد القسمین41شخص أثناء حیاتهإن العیوب التي تطال ال: الجراحة الترمیمیة-أ

عن الجسم ذاته، بمعنى لسبب داخلي فیه، سواء كانت عیوب خلقیة یولد بها الإنسان كالتصاق أصابع 

...أو كانت عیوب مرضیة كالعیوب الناشئة عن الزهري والجذام ... الیدین أو الرجلین، 

...لناشئة عن الحوادث والحروق وإما عیوب ناشئة خارج الجسم، وهي العیوب ا

  .فتتدخل الجراحة الترمیمیة لإصلاح ما یمكن إصلاحه من هذه العیوب

لعلاج بعض لا تهدف الجراحة التحسینیة إلى تحقیق الشفاء وإنما تتجه: الجراحة التحسینیة-ب

التشوهات البسیطة لأن أصحابها یرون أنها مؤثرة على الشكل 

، وكذلك ما تعلق منها بعملیات 42نف الطویلة أو إزالة ندبة أو تقویة النهدینلأجسامهم، كالأالجمالي

وما ارتبط  أیضا بعملیات التشبیب مثل تجمیل الوجه ... تجمیل الشكل مثل تجمیل الذقن، شد البطن 

  : أما عن موقف القانون الجزائري من عملیات الجراحة التجمیلیة==وتجمیل الساعد 

الجراحة –الفقهاء مسألة الجراحة التجمیلیة إلا القلیل، وهنا یقسم المتحدثون عنها لم یتناول من : فقها

إلى جراحة تجمیلیة علاجیة وجراحة تجمیلیة تحسینیة كما قسمها فقهاء الشریعة الإسلامیة، -التجمیلیة

ة لإزالة حیث یرى الأستاذ عبد الرحمن طالب مشروعیة النوع الأول دون الثاني، لاعتبارها وسیلة لازم

العیوب التي تصیب الإنسان جسدیا ومعنویا، فتكون بمنزلة الضرورة تطبیقا للقاعدة الفقهیة الحاجة تنزل 

  .43منزلة الضرورة

وهو نفس ما ذهب إلیه الأستاذ بلحاج العربي، فیرى بمشروعیة الجراحة التجمیلیة في شقها 

.44میةالعلاجي، مستندا إلى نفس ما أورده فقهاء الشریعة الإسلا
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فلم أجد ما یشیر إلى موقف مستحدث في الفقه الجزائري، وإنما مجرد نقل لفهم وموقف معین من الشریعة 

.الإسلامیة

لم أعثر لحد الساعة على تطبیقات قضائیة حول مشروعیة الجراحة التجمیلیة من عدمها، بل إن : قضاء

وإنما تكون بالارتكان إلى القواعد العامة المسؤولیة الملقاة على عاتق الأطباء كذلك غیر مفصل فیها، 

للمسؤولیة، ورغم حدوث الكثیر من الأخطاء والأضرار فیما یتعلق بالجراحة عموما أو الجراحة التجمیلیة 

  .خصوصا، إلى أن القضاء الجزائري یفتقر لمثل هذه التطبیقات

أو قانون 1992لطب لسنة بالرجوع إلى التشریعات الخاصة بالصحة سواء مدونة أخلاقیات ا: تشریعا

فإنني لا أجد نصوص قانونیة خاصة بالجراحة التجمیلیة، وإنما تتناول مسائل العنایة 2018الصحة لسنة 

بالصحة عموما ونقل وزراعة الأعضاء البشریة والبحوث العیادیة أو التجارب الطبیة، في حین ألاحظ 

ولا أیضا في تقنینات أو أوامر منفردة كما فعل غیاب تام لنصوص تتناول بالدراسة الجراحة التجمیلیة 

المشرع الفرنسي مثلا، لكن هناك من یرى بأنه یمكن القول بمشروعیة الجراحة التجمیلیة في التشریع 

الجزائري مستندا إلى نصوص قانون الصحة ومدونة أخلاقیات الطب، فیرى بأن المواد التي تبیح التجارب 

جراحة التجمیلیة، لكون الهدف العلاجي هو الغرض من كلا العملین الطبیة هي مبیحة بشكل صریح لل

كما أن المواد التي تبیح نقل وزراعة الأعضاء البشریة هي الأخرى تمثل الأساس لقبول الجراحة 

إلا أنني أرى أنه لابد من ، التجمیلیة، لأنه في بعض الأحیان یكون زرع عضو مفید من الناحیة الجمالیة

إلیه التشریع الفرنسي وإفراد تقنین أو نصوص تشریعیة خاصة بالجراحة التجمیلیة، لكي مواكبة ما وصل 

تعالج المسألة قانونا مثلها مثل مسألة نقل وزراعة الأعضاء البشریة والتجارب الطبیة والمساعدة الطبیة 

  .على الإنجاب

خر، بمعنى تغییر یقصد بتغییر الجنس استبدال جنس الشخص بجنس آ:عملیات التحول الجنسي/ 2

، بحیث یطبق على الأشخاص الذین 45الجنس الطبیعي للشخص بجنس اصطناعي مضاد لجنسه الأصلي

یریدون استبدال جنسهم من الناحیة الطبیة، وبالتبعیة تغییر حالتهم من الناحیة القانونیة حتى یتمكنوا من 

ي بعد أن یتم ترجیحه على الجنس ــــالنفسا لجنسهم ـــــــاث وفقــــــــالتكیف مع مجتمعهم كذكور أو كإن

.البیولوجي والتشریحي

إلا أنه یجب التنبیه أن هذا التحویل الجنسي هو تحویل ظاهري فقط، بمعنى أنه لا یحصل معه أي   

تغییر في الوظائف، فالرجل لا یستطیع أن یحیض أو یحمل كالأنثى لعدم وجود مبیض ولا رحم، والمرأة 

  .46تقذف منیاكذلك لا تستطیع أن

وأقر كذلك القضاء التونسي عملیة التحول الجنسي، وذلك بصدور أول حكم قضائي من محكمة   

في قضیة تتعلق بالفتاة لینا التي زاولت دراستها الجامعیة 2018سبتمبر 05تونس الابتدائیة بتاریخ 

في الحصول على إذن بألمانیا، وأجرت هناك عملیة جراحیة لاستئصال ثدییها ورحمها بعد أن نجحت 

قضائي  لفشلها في العلاج النفسي، وتم قبولها في تونس من جنس الذكور في مصالح الحالة المدنیة 
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حیث تحول إسمها من لینا إلى ریان بعد أن كانت تعاني من اضطراب الهویة الجنسیة، وقد اعتمدت 

السیاسیة والاتفاقیات الدولیة التي من العهد الدولي للحقوق المدنیة و 17المحكمة في تونس على المادة 

  .47صادقت علیها البلاد في مجال حمایة حقوق الإنسان والحریات الشخصیة الأساسیة

  :وقد اختلفت النظم القانونیة حول هذه المسألة

اعتمدت أغلب التشریعات الرافضة لعملیات التغیر الجنسي على فبینما أخذت بها بعض القوانین  

48النص علیها مطلقا ضمن قوانینها، وهو حال أغلب تشریعات الدول الإسلامیةطریقة السكوت وعدم 

وبالنسبة لموقف التشریع الجزائري خصوصا فإن الدارس لنصوص قانون الأسرة سواء المادة الرابعة التي 

منه التي تبطل العقد اذا اشتمل على مانع أو32تكلمت على أن الزواج یكون بین رجل وامرأة أو المادة 

من قانون العقوبات الجزائري التي تعاقب 338شرط یتنافى ومقتضیاته، كما أن المتمعن لنص المادة 

بالحبس من شهرین إلى سنتین على كل من یرتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس 

ة من قانون العقوبات، حیث اعتبرت أن من صور العاه264جنسه، وكذلك ما نصت علیه المادة 

بل وتنص المادة ... المستدیمة التي یُعاقب علیها فقد أو بتر أحد الأعضاء، المنع من استعمال العضو 

من قانون العقوبات على عقاب الشخص بالسجن المؤبد على ارتكاب جنایة الخصاء وترفع العقوبة 274

من مدونة 33المادة إلى الإعدام إذا أدت إلى الوفاة، كما أن القانون الطبي یمنع ذلك، حیث تنص 

لا یجوز للطبیب أن یجري عملیة لقطع الحمل إلا حسب '' : اخلاقیات مهنة الطب الجزائري على أنه

لا یجوز للطبیب بتر عضو من دون '' : منها34وتضیف المادة '' الشروط المنصوص علیها في القانون 

المتعلق 11-18من خلال القانون رقم ومنه فلم یتدخل المشرع الجزائري ، ''.. سبب طبي بالغ الخطورة 

  .بالصحة للنص على مسألة التحول الجنسي، لا الذي فیه اتفاق حوله ولا إلى الذي یختلف في مشروعیته

  :الخاتمة

- 18بعد هذه الدراسة التحلیلیة التي قمت بها والمتعلقة بتحلیل أهم ما جاء في قانون الصحة رقم   

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، یتبین لي جلیا أن المشرع 05- 85مع مقارنتها بالقانون رقم 11

الجزائري قد خطا خطوات متقدمة نحو تقنین مجموعة أعمال طبیة لم تكن متناولة في ظل قانون الصحة 

السابق، كما أنه أباح بعض الأسالیب العلاجیة المبتكرة والمقننة في مختلف تشریعات الصحة المقارنة، 

فأقول أن المشرع الجزائري قد ، تشدیده عند أخذ موافقة المریض على هذه الأعمال الطبیةومن هنا یلاحظ

أسبغ حمایة قانونیة وإن كانت نصوص مأخوذة حرفیا من قانون الصحة العام الفرنسي، لكن ذلك كله 

نطاق لمواكبة الحركة التشریعیة حول العالم وإضفاء حمایة أكثر للمریض من خلال إباحة التداوي على

إلا أنه كذلك سجل علیه بعض النقائص، وقد ذكرت بعضها عند معرض تحلیلي ومقارنتي لهذا ، أوسع

  :التشریع فأؤكد على بعض ما أراه من ملاحظات واقتراحات

  .ضرورة النص على العلاج بالخلایا الجذعیة ضمن نطاق أوسع- 
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نها وافتقار القضاء لنصوص واضحة تقنین عملیات الجراحة التجمیلیة لكثرة الأضرار الناجمة ع- 

  .المعالم للتطبیق

زا تشریعیا أكبر وجمع موادها المتفرقة لتأسیس ما یمنح موافقة المریض على الأعمال الطبیة ح- 

  .هو موجود في القوانین المقارنة الموافقة المتبصرة وأسسها

شاكل بیولوجیة ونفسیة تشریع عملیات تغییر الجنس في شقه المباح شرعا وفقها للقضاء على م- 

  .معقدة ومتروكة دون تقنین لها
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